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  ملخص:

حتيالي عبر المنصات الرقمية من الجرائم المس تحدثة المترتبة عن التحول تعد جريمة البيع الا

الرقمي في المعاملات التجارية. وتتحقق هذه الجريمة حين يقوم المتعامل المشتبه به عمدا عبر مواقع 

لكترونية، بعرض سلع أ و خدمات مس تعملا الحيل مشوبة بالتدليس والغلط والتي لا تتطابق مع  ا 

تمام عملية الشراء.المواصفات الم  علن عنها، بقصد تغليط المس تهلك وخداعه ودفعه على ا 

ويعتمد مرتكبي هذا النوع من الجرائم على وسائل تقنية متطورة من شأ نها تؤثر على نفس ية  

نتحال الصفة التجارية واس تخدام امثل الا علانات المضللة و   ꞉س تغلال ثقتهاالمس تهلك عن طريق  

منصات رقمية وهمية أ و حسابات مزيفة ا لى جانب صعوبة التحقق من هوية المتدخل ،أ و التأ كد من  

 جودة المنتج في البيئة الرقمية. 

وتترتب عن هذا السلوك أ ضرار مالية واقتصادية جس يمة على نفس ية المس تهلك فضلا عن  

المساس بالثقة في المعاملات الا لكترونية ، مما اس تدعى تدخل المشرع الجزائري من خلال تجريم  

مكافحة الا قانونية تخص  منظومة  طار  ا  في  خاصة  قانونية  لقواعد  خضاعها  وا  ال فعال  حتيال هذه 

 والجرائم الا لكترونية وحماية المس تهلك.

الجريمة   ؛حماية المس تهلك   ؛الا علانات المضللة   ؛المنصات الرقمية  ؛حتياليالبيع الا  ꞉الكلمات المفتاحية   

 الا لكترونية.
Abstract: 

Fraudulent selling through digital platforms is regarded as one of the 

contemporary crimes arising from the rapid digital transformation of 

commercial transactions.  

 

  المؤلف المراسل 
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This offense materializes when a dishonest trader engages in 

Fraudulent practices via electronic platforms by offering goods or services 

through deceptive means, relying on false descriptions and misleading 

information that do not correspond to the advertised characteristics. It is 

further aggravated by the impersonation of the difficulty of verifying the 

contracting party or ensuring product quality within the digital environment. 

This behaviour results in serious financial and economic damage to 

consumer psychology, as well as undermining confidence in electronic 

transactions. Consequently, this situation has prompted the Algerian 

legislator to intervene by criminalizing these acts and subjecting them to 

specific legal provisions within a comprehensive legal framework aimed at 

combating fraud and cybercrime, while reinforcing consumer protection 

mechanisms.     

Keywords ꞉Fraudulent selling; Digital platforms; Misleading advertising; 

Consumer protection; Cybercrime. 

 مقدّمة:  

والا الا علام  لتكنولوجيات  المتسارع  التطور  عبر  ا تصال،أ فرز  التجارية  المعاملات  نتشار 

التجاري من   التبادل  للبيع والشراء ساهمت في تسهيل  التقليدية  المنصات الرقمية تجاوزت ال طر 

غير الزمني.  ومجاله  الجغرافي  نطاقه  توس يع  مزايا   خلال  من  يحمله  وما  الرقمي  التحول  هذا  أ ن 

البيع   الاقتصادية، أ برزها جريمة  الا جرامية من  السلوكيات  المقابل صورا مس تحدثة من  أ فرز في 

تقوم على  الا التي  الرقمية،  المنصات  الخداع احتيالي عبر  الا لكترونية ووسائل  الوسائط  س تخدام 

يقاعه في الغلط بهدف الاستيلاء على أ مواله.  المعلوماتي لاس تخراج المس تهلك وا 

وتكتسي هذه الجريمة خطورة خاصة لكونها تمس الثقة في المعاملات التجارية الا لكترونية   

التي تس تهدف فئات واسعة من المس تهلكين، مس تفيدة من الطابع العابر للحدود والفضاء الرقمي، 

الوسائل التقنية المس تعملة في تنفيذ الفعل الا جرامي. وقد دفع   وصعوبة تحديد هوية المجرمين وتعدد

ذلك بالمشرع المغاربي ا لى محاولة مواكبة هذه التحولات من خلال تكييف النصوص الجزائية لمكافحة 

 الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية. 

نطلاقا من هذا الس ياق تبرز أ همية دراسة جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية،  او 

أ وجه  وتحليل  الجريمة،  هذه  مواجهة  الجزائي في  القانوني  الا طار  كفاية  مدى  على  الوقوف  بهدف 

 ختلاف بين التشريعات المغاربية.التقارب والا

 ꞉وتتجلى أ همية هذه الدراسة في عدة جوانب من أ برزها 
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ثراء البحث القانوني في مجال الجرائم الاقتصادية الرقمية على مس توى   ꞉ال همية العلمية   - تتمثل في ا 

 التشريعات المغاربية؛ 

الكشف عن حالات الاحتيال عبر المنصات الرقمية، وما تطرحه من ا شكالات   ꞉ال همية العملية  -

 عملية أ مام القضاء خاصة فيما يتعلق بالا ثبات وتحديد الاختصاص؛

براز الحاجة    ꞉ال همية التشريعية  - القانونية، وا  لى تنس يق ا  من خلال تقييم مدى فعالية النصوص 

 الجهود التشريعية المغاربية لمواجهة الجرائم الرقمية ذات الطابع العابر للحدود في مجال التعاون الدولي.

التشريعات    توفيق  للدارسة حول مدى  الرئيس ية  الا شكالية  تتمحور  مما س بق،  وانطلاقا 

 المغاربية في ا رساء منظومة قانونية جزائية فعالة لمكافحة جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية. 

 ꞉ويتفرع عن هذه الا شكالية جملة من التساؤلات من بينها 

 ؟ما المقصود بجريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية -

 ؟ كيف عالجت التشريعات المغاربية صور وأ ركان هذه الجريمة -

 ؟ ما مدى فعالية الجزاءات المقررة في تحقيق الردع للمجرمين  -

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات  

الصلة بجريمة الاحتيال والجرائم الا لكترونية في التشريعات المغاربية، وبيان أ ركان الجريمة وصورها 

والعقاب   التجريم  مسأ لة  المغاربية في  التشريعات  مواقف  لا براز  المقارن  والمنهج  من جهة، الرقمية. 

 ومدى مواكبتها للتحولات الرقمية.

جابة عن الا شكالية القانونية المطروحة، تم تقس يم هذه الدراسة    ꞉الى مبحثينللا 

 المبحث ال ول الا طار المفاهيمي لجريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية   •

 الس ياسة الجنائية للتشريعات المغاربية في مواجهة جريمة البيع الاحتيالي الرقمي    ꞉المبحث الثاني •

 المبحث ال ول 

 الا طار المفاهيمي لجريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية 

من  أ دى الا أ نماط جديدة  بروز  ا لى  الا لكترونية  الرقمية والتجارة  للمنصات  الواسع  نتشار 

الجرائم الاقتصادية، من بينها جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية التي باتت تشكل تهديدا 

وثقة المس تهلكين. ويقتضي فهم هذه الجريمة الوقوف أ ولا على   1حقيقيا ل من المعاملات الا لكترونية 

ثم تحليل أ ركانها في البيئة الرقمية وهو ما سيتم تناوله   مفهومها من خلال تعريفها وصورها المختلفة،

 من خلال مطلبين أ ساسين. 
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 مفهوم البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية    ꞉المطلب ال ول

س تعمال طرق تدليس ية ايعد الاحتيال من الجرائم الواقعة على ال موال، ويقوم بوجه عام على  

 .2أ و وسائل احتيالية من شأ نها خداع المجني وحمله على تسليم مال أ و منفعة للجاني 

والبيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية فيمثل صورة حديثة من صور الاحتيال التقليدي، 

رتكابها باس تخدام الوسائط الا لكترونية، كالمواقع التجارية وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات  يتم ا 

 3التواصل الاجتماعي، حيث يس تغل الجاني غياب المعاينة المادية وسهولة التعاقد عن بعد. 

ويتميز هذا النوع من الجرائم بالاعتماد على الخداع المعلوماتي بدل الخداع المادي، من خلال  

و شركة تقديم بيانات كاذبة أ و مضللة حول السلعة أ و تقديم خدمة أ و انتحال صفة بائع محترف أ  

يقاع المس تهلك في الغلط. موثوقة  4،  بما يؤدي ا لى ا 

 تعريف جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصة الرقمية  ꞉الفرع ال ول

عبر  يتم  احتيالي  فعل  بأ نها كل  الرقمية  المنصات  عبر  البيع الاحتيالي  جريمة  تعريف  يمكن 

برام عقد بيع أ و تحويل مقابل مالي اعتمادا  لكترونية بقصد تضليل المس تهلك وحمله على ا  الوسائط ا 

بقصد  متعمد  خداع  على  ينطوي  سلوك  كل  بأ نه  الفقه  عرفه  وقد  رقمية.  تدليس ية  وسائل  على 

 5يلاء على مال الغير دون وجه حق.الاست 

البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية،  لم تعتمد التشريعات المغاربية تعريفا صريحا لمصطلح 

بالتجارة   تتعلق  خاصة  بقوانين  مدعومة  لجريمة الاحتيال  العامة  النصوص  خلال  من  عالجته  نما  وا 

 الا لكترونية وحماية المس تهلك.

حيث نجد المشرع الجزائري نص على جريمة الاحتيال بصفة عامة من خلال أ حكام المادة  

المتعلق بالوقاية من   04-09من قانون العقوبات. كما عزز هذا التجريم بموجب القانون رقم    372

لتشمل  الجزائية  المسؤولية  نطاق  الا علام والاتصال الذي وسع من  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم 

 6ال الا جرامية المرتكبة باس تعمال الوسائط الا لكترونية.ال فع

وبالرجوع ا لى قانون التجارة الا لكترونية، يتضح أ ن المشرع الجزائري أ قر التزامات خاصة 

وس بالخداع  اقترن  متى  بها  الا خلال  ويعد  الا لكتروني،  المورد  عاتق  لقيام و على  أ ساسا  النية،  ء 

 7المسؤولية الجزائية. 

عطاء تعريف ضمني عن جريمة البيع الاحتيالي  ومن هنا نجد أ ن التشريع الجزائري حاول ا 

س تعمال وسائل تدليس ية أ و بيانات خاطئة قصد الاستيلاء اعبر المنصات الرقمية التي يتم عن طريق  

 على مال المس تهلك عن طريق المنصات الرقمية. 
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نه يعاقب على جريمة الاحتيال بموجب الفصل   من المجلة الجزائية   291أ ما المشرع التونسي فا 

وقد عزز    التونس ية، الذي يجرم الاستيلاء على أ موال الغير باس تعمال الحيل والادعاءات الكاذبة.

المتعلق بالمبادلات والتجارة الا لكترونية، الذي   2000لس نة    83هذا التجريم بصدور القانون رقم  

 8نص صراحة على مسؤولية الفاعل عن ال فعال التدليس ية المرتكبة عبر الوسائط الا لكترونية.

من القانون الجنائي المغربي، الذي   540كما عالج المشرع المغربي جريمة الاحتيال في الفصل  

يجرم كل من اس تعمل اسما كاذبا أ و صفة غير صحيحة أ و وسائل احتيالية لخداع الغير وحمله على 

 تسليم أ مواله أ و منقولاته.  

المتعلق    53-05وقد وسع نطاق هذا التجريم ليشمل البيئة الرقمية من خلال القانون رقم  

القانونية للوسائط الا لكترونية، وربط  أ قر بالحجية  القانونية، الذي  بالتبادل الا لكتروني للمعطيات 

 9المسؤولية الجزائية بال فعال التدليس ية المرتكبة عبرها. 

المتعلق بحماية المس تهلك في تعزيز الحماية من الممارسات التجارية   08/31كما أ سهم القانون رقم  

المضللة في المعاملات الا لكترونية، وهو ما يسمح بتكييف البيع الاحتيالي الرقمي كجريمة قائمة ال ركان 

 10متى اقترن القصد الجنائي.

 صور البيع الاحتيالي عبر المنصة الرقمية    ꞉الفرع الثاني

تتعدد صور جريمة البيع الاحتيالي بتعدد المنصات الا لكترونية والوسائل التقنية المس تعملة،   

 ꞉ومن أ برز هذه الصور

لكتروني أ و حساب    ꞉عرض سلع أ و تقديم خدمات وهمية   - نشاء متجر ا  حيث يقوم الجاني با 

 11رقمي لعرض منتجات غير موجودة أ صلا مع الاستيلاء على الثمن دون تنفيذ الالتزام بالتسليم. 

مضللة - أ و  كاذبة  بيانات  السلعة    ꞉البيع  بوصف  التلاعب  خلال  من  الجريمة  هذه   تقوم 

 12أ و خصائصها أ و مصدرها،أ و عرض صور لا تطابق الحقيقة، بما يشكل تدليسا معلوماتيا. 

معتمدة - شركة  أ و  البائع  صفة  معروفة   ꞉انتحال  تجارية  علامات  أ و  أ سماء  باس تعمال    وذلك 

لكترونية رسمية، بقصد كسب ثقة المس تهلك.   13أ و تقليد مواقع ا 

الاجتماعي - التواصل  الوسائل  عبر  والانتشار   ꞉الاحتيال  الممولة  الا علانات  تس تغل  حيث 

 14الواسع لهذه الوسائل لاس تهداف أ كبر عدد من الضحايا في زمن وجيز.
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هنا نكون أ مام تعمد قطع الاتصال    ꞉عدم تسليم الشيء المبيع أ و تسليمه مخالفا لما تم الاتفاق عليه -

 15بالمشتري بعد اس تلام المقابل المالي.

 أ ركان جريمة البيع الاحتيالي في البيئة الرقمية   ꞉المطلب الثاني

جريمة   شأ ن  شأ نها  أ ساس ية  أ ركان  على  الرقمية  المنصات  عبر  البيع الاحتيالي  جريمة  تقوم 

 الاحتيال التقليدية، من الركن ، الركن المادي والركن المعنوي. 

 الركن الشرعي    ꞉الفرع ال ول 

يقوم الركن الشرعي على وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد له عقوبة تطبيقا لمبدأ  "لا   

لا بنص". وقد ا عتمدت التشريعات المغاربية على غرار التشريع الجزائري حيث    جريمة ولا عقوبة ا 

وعلى النصوص   16"لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أ من بغير قانون"  ꞉ ( على أ نه 01نصت المادة ال ولى )

دعمها بنصوص خاصة متعلقة بالجرائم المعلوماتية  العامة لجريمة الاحتيال الواردة في قوانين العقوبات

 17أ و حماية المس تهلك الا لكتروني. 

 الركن المادي    ꞉الفرع الثاني

نشاء   يتجسد الركن المادي في السلوك الا جرامي المتمثل في اس تعمال وسائل احتيالية رقمية، كا 

لكترونية كاذبة  18أ و اس تخدام تقنيات الخداع المعلوماتي.  مواقع أ و حسابات وهمية،أ و تقديم بيانات ا 

لحاق ضرر مالي به،  مع ضرورة    وتتمثل النتيجة الا جرامية في الاستيلاء على مال الغير أ و ا 

 19توافر علاقة س ببية بين الوس يلة الاحتيالية الرقمية والنتيجة المتحققة. 

 الركن المعنوي   ꞉الفرع الثالث

يتطلب الركن المعنوي توافر القصد الجنائي العام،أ ي علم الجاني بالطابع الاحتيالي لسلوكه، 

رادته ا لى تحقيق نتيجة غير مشروعة. كما نجد ا لى جانب القصد الجنائي العام، توافر قصد   20واتجاه ا 

 21جنائي خاص يتمثل في نية الاستيلاء على أ موال الغير عن طريق الخداع الرقمي.

ثبات هذا الركن في الجرائم الرقمية صعوبات عملية نظرا لاس تخدام هويات  وفي الواقع العملي يثير ا 

خفاء المصدر.  لكترونية وهمية أ و تقنيات ا   22ا 

 المبحث الثاني 

 الس ياسة الجنائية للتشريعات المغاربية في مواجهة جريمة البيع الاحتيالي الرقمي    

عدة   اليوم من خلال  الرقمية بشكل متسارع  المنصات  البيع الاحتيالي عبر  برزت جريمة 

أ نماط مس تحدثة ومتعددة التي مست مباشرة الثقة في المعاملات الالكترونية وأ لحقت أ ضرارا بالغة 
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الوطني.  والاقتصاد  النظر   23بالمس تهلكين  عادة  ا  المغاربية  التشريعات  على  الواقع  هذا  فرض   وقد 

في س ياس تها الجنائية من خلال تكييف المنظومة القانونية مع الخصوصيات التقنية للجرائم الرقمية 

 لتس تجيب لخطورة هذه الجريمة وطابعها العابر للحدود. 

حماية  بين  دقيق  توازن  تحقيق  ا لى  المغاربية  الجنائية  الس ياسة  تسعى  الا طار  هذا  وفي 

الشرعية الجنائية، وذلك عبر   فراد في ظل احترام مبدأ  المعاملات الالكترونية، وضمان حقوق ال  

تجريم ال فعال الاحتيالية المرتكبة عبر المنصات الرقمية، وتشديد العقوبات عن طريق تدعيم أ ليات 

 المتابعة والتحقيق.

، من خلال دراسة المسؤولية براز ملامح هذه الس ياسة الجنائيةويهدف هذا المبحث ا لى ا  

 الجزائية المقررة لجريمة البيع الاحتيالي، تم تقييم فعالية الحماية الجزائية وأ فاق تطويرها. 

 المسؤولية الجزائية في التشريعات المغاربية    ꞉المطلب ال ول

التشريعات  في  الرقمية  المنصات  عبر  البيع الاحتيالي  جريمة  عن  الجزائية  المسؤولية  تقوم 

   24المغاربية على القواعد العامة للمسؤولية الجنائية مع مراعاة الخصوصية التي تفرضها البيئة الرقمية. 

ذ يشترط لقيام هذه المسؤولية توافر الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي، مع اختلاف في  ا 

 النصوص القانونية من دولة ا لى أ خرى. 

ذ لا يتصور توقيع عقوبة دون    ويرتبط الجزاء الجنائي ارتباطا وثيقا بقيام المسؤولية الجنائية، ا 

ثبوت ال ركان القانونية للجريمة في حق الفاعل سواء كان شخصا طبيعيا أ و شخصا معنويا. ومتى ثبتت 

 25هذه ال ركان أ صبح توقيع الجزاء أ مرا حتميا تحقيقا لوظيفة الردع العام والخاص. 

 العقاب ك ثر قانوني لقيام المسؤولية الجنائية   ꞉الفرع ال ول

لكترونية  ا  اس تعمال وس يلة  الجاني  تعمد  ثبوت  الرقمي،  البيع الاحتيالي  يترتب عن جريمة 

مكانية  ا  مع  مالية،  للحرية وغرامات  سالبة  عقوبات  توقيع  الغير،  مال  للتضليل والاستيلاء على 

جرامية منظمة.  تشديدها بحسب جسامة الضرر أ و تعدد الضحايا أ و ارتكاب الفعل ضمن ش بكة ا 

 بين الردع العام والردع الخاص. وهنا نميز

يقصد بالردع العام ال ثر الذي تحدثه العقوبة في نفوس أ فراد المجتمع من خلال    ꞉الردع العام -1

 ꞉تخويفهم من ارتكاب الجريمة وتزداد أ همية الردع العام في الجرائم الرقمية بسبب

 سهولة ارتكاب الجريمة عبر المنصات الالكترونية؛ •

 سرعة انتشار الوسائل الاحتيالية؛ •
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 اتساع دائرة الضحايا.  •

ومن ثم تلجأ  التشريعات المغاربية ا لى تشديد العقوبات ا لى جانب تسليط عقوبات تكميلية 

مثل غلق المواقع ومصادرة العائدات الا جرامية، لما لذلك من أ ثر نفسي واجتماعي يحد من تفشي 

 26الجريمة.

يشمل الردع الخاص في منع الجاني من العودة ا لى ارتكاب الجريمة، ويكتسي   ꞉ الردع الخاص -2

أ همية كبيرة ومضاعفة في البيئة الرقمية نظرا لا مكانية عودة الجاني للنشاط الاحتيالي تحت 

 ꞉هوية رقمية جديدة ما لم تقترن العقوبة بتدابير تقنية وقانونية فعالة. ويتحقق ذلك من خلال

 العقوبة السالبة للحرية؛ •

 الغرامات المرتفعة؛  •

 المنع من ممارسة النشاط التجاري الالكتروني؛  •

 حظر اس تعمال بعض الوسائل التقنية.  •

 التناسب بين العقاب والردع    ꞉الفرع الثاني

تقتضي الس ياسة الجنائية الحديثة تحقيق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة، احتراما  

. فالمبالغة في العقوبة قد تؤدي ا لى نتائج عكس ية، في حين أ ن 27لمبدأ  التناسب وضمانا لعدالة الجزاء 

التساهل يضعف الثقة في النظام القانوني. ومن هنا فالعقوبة تمثل النتيجة الطبيعية لقيام المسؤولية، 

لا بنص."   28وتجس يدا لمبدأ  الشرعية الجنائية "لا جريمة ولا عقوبة ا 

ومن ثم فا ن فعالية العقاب في جرائم البيع الاحتيالي الرقمي لا تقاس فقط بشدته، بل بمدى  

قابليته للتنفيذ، وسرعة تحريك الدعوى العمومية وكفاءة أ جهزة التحقيق الرقمي في الدول المغاربية،  

لبيع الاحتيالي قصد حماية النظام الاقتصادي الرقمي، غير أ ن تحقيق الردع الفعلي في مواجهة جريمة ا

 ꞉عبر المنصات الرقمية يظل رهينا بتكامل العقوبة مع العناصر التالية

 فعالية المتابعة القضائية؛ •

 التطور التقني لوسائل الا ثبات؛  •

 تحقيق التعاون الدولي في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود.  •
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 فعالية الحماية الجزائية وأ فاق تطويرها.   ꞉المطلب الثاني

ن فعالية الحماية الجزائية في مواجهة    ،عية المبذولة في الدول المغاربيةرغم الجهود التشري  لا ا  ا 

فالتجريم وحده لا يكفي لتحقيق   29جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية ما تزال محل نقاش 

جرائية وتقنية فعالة تواكب تطور أ ساليب الجريمة.  الردع، ما لم يدعم بأ ليات ا 

ثبات الجريمة  ꞉الفرع ال ول  مظاهر القصور في مجال ا 

ثبات الجريمة الرقمية وتحديد هوية الجناة،  تتمثل مظاهر القصور في الصعوبات المرتبطة با 

خفاء الهوية والطابع العابر للحدو اخاصة في ظل   للمنصات الا لكترونية. كما تعاني   دس تخدام تقنيات ا 

وحماية  الا لكترونية  التجارة  وقوانين  الجنائية  القواعد  بين  التنس يق  غياب  من  التشريعات  بعض 

 المس تهلك.

 أ فاق التطور الس ياسة الجنائية    ꞉الفرع الثاني  

المنظومة    الجزائية من خلال تحديث  الحماية  فعالية  تعزيز  ا لى  المغاربية  التشريعات  تسعى 

القانونية، وتكريس التعاون القضائي وال مني الا قليمي والدولي، وتدعيم قدرات أ جهزة الضبط القضائي  

الا لكترونية. الجرائم  مجال  المخالفة،   في  والمنصات  المواقع  كغلق  التكميلية  العقوبات  اعتماد  يعد   كما 

الا   العائدات  الردع.ومصادرة  لتعزيز  المهمة  ال ليات  من  الجنائية   جرامية،  الس ياسة  تتجه  وحاليا 

المغاربية نحو سن تشريعات موحدة ومتقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والتجريم بمشاركة جميع الفاعلين 

 الشركاء بما فيهم مزودي خدمات الا نترنت والمنصات الرقمية. 

 لخاتمة  ا 

أ برز  أ حد  البيع الاحتيالي عبر المنصات الرقمية تمثل  أ ن جريمة  ا لى  خلصت هذه الدراسة 

التحديات التي تواجه الس ياسة الجنائية في التشريعات المغاربية نظرا لخطورتها وتطور أ ساليبها. وقد 

أ بانت هذه التشريعات عن وعي متزايد بضرورة التصدي لهذه الجريمة، من خلال توس يع نطاق 

غير أ ن تحقيق حماية جزائية فعالة يظل رهين بتجاوز الصعوبات   لتجريم وتحديث القواعد القانونية.ا

العملية والتقنية مع تكريس التعاون الا قليمي والدولي، بما يضمن مواكبة التشريع الجنائي للتحولات 

 الرقمية.  

 ꞉النتائج

الرقمية،   -1 المنصات  البيع الاحتيالي عبر  المغاربية س ياسة جنائية على تجريم  التشريعات  تبنت 

 سواء من خلال نصوص عامة أ و خاصة.
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تقوم المسؤولية الجزائية في هذا المجال على أ ركان تقليدية، مع تكييفها وفق خصوصية البيئة  -2

 الرقمية. 

 لا تزال فعالية الحماية الجزائية محدودة بسبب صعوبات الا ثبات والطابع العابر للحدود للجريمة. -3

 ꞉التوصيات

توحيد التشريعات المغاربية المتعلقة بالجرائم الرقمية، وخاصة جريمة البيع الاحتيالي عبر المنصات   -1

 الرقمية. 

 تعزيز التعاون القضائي في مجال التحقيق في الجرائم الا لكترونية.  -2

القانوني وحماية   -3 اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الحماية الجزائية والوقاية من خلال نشر الوعي 

 المس تهلك الرقمي.
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